مادة : تخريج الأحاديث
أستاذ المادة : د.عادل حسن
المحاضرة الأولى
عنوان هذه المحاضرة :
(تعريف التخريج ، وأهميته وفائدته ووجه الحاجة إليه)
أولاً: تعريف التخريج
تعريف التخريج:
[bookmark: _GoBack]أ‌- التخريج في اللغة:
التخريج مصدر الفعل :( خَرَّجَ ) . بمعنى أظهر وأبرز ،
1- فالتخريج هو: الإظهار والإبراز .
ومنه قوله تعالى: كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ  ، وقوله تعالى:  يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ، وقوله تعالى: وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا .
ومنه قول المحدثين عن الحديث: (أخرجه البخاري) ؛ أي: أبرزه للناس وأظهره لهم ، ببيان مخرجه ؛ وذلك بذكر رجال إسناده الذين خرج الحديث من طريقهم.
ويطلق على معان أخرى، أشهرها :
2- التدريب : قال في «القاموس» : خرَّجه في الأدب فتخرَّج وهو خِرِّيج.
3- التوجيه: تقول: خَرَّجَ المسألة: وجهها ؛ أي بين لها وجها.
والمَخْرَج: موضع الخروج ؛ يقال: خرج مخرجا حسنا، وهذا مخرجه.
ومنه قول المحدثين: (هذا حديث عُرفب- التخريج في الاصطلاح :
يطلق التخريج عند المحدثين على عدة معان:
1- على أنه مرادف للإخراج : أي: إبراز الحديث للناس بذكر مخرجه ؛ أي: رجال إسناده الذين خرج الحديث من طريقهم.
فيقولون مثلاً: "هذا حديث أخرجه البخاري" ، أو : "خرجه البخاري" ؛ أي: رواه وذكر مخرجه استقلالاً.
قال ابن الصلاح: " وللعلماء بالحديث في تصنيفه طريقتان:
إحداهما: التصنيف على الأبواب ، وهو تخريجه على أحكام الفقه وغيرها.... والثانية: تصنيفه على المسانيد..." .
فالمراد بقوله: "تخريجه" أي: إخراجه وروايته للناس في كتابه مخرجه) ؛ أي: موضع خروجه ، ورواة إسناده الذين خرج الحديث من طريقهم.
2- على معنى إخراج الأحاديث من بطون الكتب وروايتها:
أي : إخراج المحدث المتأخر أسانيد مروياته من بطون المصنفات والأجزاء والمشيخات الحديثية.
قال السخاوي في "فتح المغيث" :
«والتخريج : إخراج المحدث الأحاديث من بطون الأجزاء ، والمشيخات ، والكتب ونحوها ،
وسياقها من مرويات نفسه أو بعض شيوخه أو أقرانه أو نحو ذلك ،
والكلام عليها ،
وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين».
3- ويطلق على معنى الدلالة :
أي: الدلالة على مصادر الحديث الأصلية وعزوه إليها، وذلك بذكر من رواه من المؤلفين.
قال المناوي في "فيض القدير" عند قول السيوطي: «وبالغتُ في تحرير التخريج» :
«بمعنى : اجتهدت في تهذيب عزو الأحاديث إلى مخرجيها من أئمة الحديث ، من الجوامع والسنن والمسانيد ، فلا أعزو إلى شيء منها إلا بعد التفتيش عن حاله وحال مخرِّجه ، ولا أكتفي بعزوه إلى من ليس من أهله - وإن جلّ - كعظماء المفسرين» .
وقال العراقي في مقدمة كتابه: «تخريجُ الأحاديث والآثار الواقعة في منهاج البيضاوي» :
"ذكرتُ في هذه الأوراق الأحاديث التي ضمنها قاضي القضاة ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي...
ذاكرًا من خرجها من الأئمة ،
وصحابيَّ كل حديث ، أو من رواه مرسلاً ،
مع التنبيه على صحتها وضعفها على سبيل الاختصار" .
والمعنى الثالث – أي : الدلالة على مصادر الحديث الأصلية وعزوه إليها، بذكر من رواه من المؤلفين - هو الذي شاع واشتهر بين المحدثين، وكثر استعمال هذا اللفظ فيه ، لاسيما في القرون المتأخرة بعد أن بدأ العلماء بتخريج الأحاديث المبثوثة في بطون بعض الكتب ؛ لحاجة الناس إلى ذلك.
ب‌- التخريج في الاصطلاح:
التخريج : هو الدلالة على موضع الحديث في مصادره الأصلية التي أخرجته بسنده، ثم بيان مرتبته عند الحاجة
شرح التعريف:
- قولنا في التعريف : (الدلالة على موضع الحديث ) :
معناه : عزو الحديث ، أي : نسبة الحديث إلى من أخرجه من الأئمة .
ولهذا العزو صورتان:
الأولى: العزو الإجمالي : وذلك بأن يقتصر على مجرد الإحالة إلى من أخرج الحديث , أو ذكر اسم المصدر الذي يروَى فيه الحديث .
فيقال مثلاً: " أخرجه البخاري في صحيحه".
وهذه طريقة المتقدمين في الغالب ؛ لاكتفائهم بذلك في معرفة موضع الحديث.
الثانية: العزو التفصيلي : وللمتأخرين فيه عدة مسالك :
منها: أن يزاد على ما سبق : ذكر ترجمة الكتاب التفصيلي، وترجمة الباب ، ورقم المجلد والصفحة والحديث .
فيقال مثلاً : "أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الطهارة ، باب في طهور الأرض إذا يبست ، حديث رقم: (382) ، ج: 1 ص: 198 " وهكذا.
وسيأتي تفصيل  لذلك في محاضرة أخرى
- وقولنا في التعريف: (في مصادره الأصلية التي أخرجته بسنده):
المصادر نوعان:
1- مصادر أصلية.
2- مصادر فرعية.
أولًا : المصادرُ الأصلية:
تعريفها:
المصدر الأصلي: هو كلُّ كتاب يروي فيه مصنفه الأحاديث بأسانيده عن شيوخه عمن فوقهم حتى يصل إلى المتن.
أقسام المصادر الأصلية:
القسم الأول: كتب السنة الشريفة التي صُنفت من أجل جمع الأحاديث بالأسانيد .
أي : كتب السنة التي جمعها مؤلفوها عن طريق تلقيها عن شيوخهم بأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ كالكتب الستة، وموطأ مالك، ومسند أحمد، وغيرها.
وهي على أنواع ، أشهرها:

1- الجوامع:
جمع : جامع.
والجامع هو: كل كتاب يَجمع فيه مؤلفه جميع أبواب الحديث الثمانية ،
وهي: العقائد، والعبادات، والمعاملات، والسير، والمناقب، والرِّقاق، والفتن، وأخبار يوم القيامة.
ومن أمثلة ذلك : "الجامع الصحيح" للبخاري.
- المسانيد:
جمع : مسنَد.
والمسند هو: كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة، من غير النظر إلى الموضوع الذي يتعلق به الحديث.
ومن أمثلة ذلك : "المسند" للإمام أحمد بن حنبل
3- السنن:
والسنن هي : الكتب المصنفة على أبواب الفقه ؛ لتكون مصدرًا للفقهاء في استنباط الأحكام.
وتختلف عن الجوامع في: أنها لا يوجد فيها ما يتعلق بالعقائد، والسير، والمناقب، وما إلى ذلك،
بل هي مقصورة على أبواب الفقه وأحاديث الأحكام.
ومن أمثلة ذلك : "سنن أبي داود".
4- المعاجم:
جمع : معجم.
والمعجم هو: كل كتاب جمع فيه مؤلفه الحديث مرتبا على أسماء شيوخه، على ترتيب حروف المعجم غالبا.
ومن أمثلة ذلك : "المعجم الأوسط" ، و"المعجم الصغير" للطبراني.
5- الأجزاء:
جمع : جزء.
والجزء الحديثي هو:
كل كتاب صغير جُمع فيه :
أ- مرويات راوٍ واحد من رواة الحديث،
ب- أو ما يتعلق بموضوع واحد على سبيل الاستقصاء.
ومن أمثلة ذلك : "جزء رفع اليدين في الصلاة" للبخاري
6- المستدركات:
جمع : مستدرك.
والمستدرك هو: كل كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي استدركها على كتاب آخر، مما فاته على شرطه.
ومن أمثلة ذلك : "المستدرك على الصحيحين" لأبي عبد الله الحاكم.
7- المستخرجات:
جمع : مستخرج.
والمستخرج هو:
كل كتاب خرج فيه مؤلفه أحاديث كتاب لغيره من المؤلفين بأسانيد لنفسه، من غير طريق المؤلف الأول،
وربما اجتمع معه في شيخه، أو من فوقه.
ومن أمثلة ذلك : "المستخرج على الصحيحين" لأبي نعيم الأصبهاني.
القسم الثاني من المصادر الأصلية: كتب مصنفة في علوم شتى، ولكن مصنفيها يوردون الأحاديث والآثار بالأسانيد عن شيوخهم إلى نهاية السند.
فهم لم يقصدوا أصلاً جمع الحديث ، ولكن عند حاجتهم للاستشهاد بحديث أو أثر ما ، فإنهم يروونه بالأسانيد.
ومن أمثلة هذه الكتب:
1- «جامع البيان في تأويل آي القرآن» للطبري.
2- «معالم التنزيل» للبغوي.
فهذان الكتابان في التفسير لكنهما يوردان الأحاديث والآثار بأسانيد مستقلة لمؤلفيهما ؛ فلذلك يعدُّ كل منهما  مصدرًا أصليًّا يصحُّ التخريج منه.
3- «كتاب الأم» ، للشافعي.
4- «المحلَّى» لابن حزم الظاهري.
فهذان الكتابان في الفقه ، لكن تروَى فيها الأحاديث والآثار بأسانيد مستقلة لمؤلفيهما ؛ فلذلك يعدُّ كل منهما مصدرًا أصليًّا يصحُّ التخريج منه.
5- «تاريخ الأمم والملوك» للطبري.
وهو كتاب يتحدث عن تاريخ البشرية منذ آدم عليه السلام إلى زمان المؤلف.
6- «تاريخ دمشق» لابن عساكر.
وهو يؤرخ لكل من حلَّ بمدينة دمشق من العلماء والفقهاء والزهاد والمحدثين والأمراء وغيرهم حتى عصره .
فهذان الكتابان في التاريخ ، لكن تروَى فيه الأحاديث بأسانيد مستقلة للمؤلفين ؛ فلذلك يعدُّ كل منهما مصدرًا أصليًّا يصحُّ التخريج منه.
فعلى هذا :
فكلُّ كتاب يورد فيه مؤلفه الأحاديث والآثار بالأسانيد يعدُّ مصدرًا أصليًّا يصحُّ التخريج منه والعزو إليه ، وإن لم يقصد مؤلفه من تأليفه جمع الأحاديث والآثار.
ثانيًا : المصادرُ الفرعيةُ:
المصادر الفرعية هي كل كتاب يجمع فيه مصنفه الأحاديث من المصادر الأصلية من غير رواية لها بأسانيده.
أي أنها الكتب التي جمعت بعض الأحاديث لا عن طريق التلقي عن الشيوخ ، وإنما من المصنفات السابقة لها.
فلا يعتبر العزو إليها تخريجًا على الاصطلاح في فن التخريج.
مثل: كتاب «بلوغ المرام من أدلة الأحكام» للحافظ ابن حجر،
و«الجامع الصغير» للسيوطي،
و«رياض الصالحين» للنووي ،
و«مجمع الزوائد» للهيثمي ،
وغيرها.
- وقولنا في التعريف: (ثم بيان مرتبته عند الحاجة) :
أي توضيح درجة الحديث من حيث القبول أو الردّ.
أي بيان رتبة الحديث من الصحة والضعف وغيرها إذا دعت الحاجة لذلك.
فليس بيان المرتبة إذن شيئًا أساسيًّا في التخريج ، وإنما هو أمر متمم يؤتى به عند الحاجة إليه.
ولاشك أن غالب كتب التخريج القديمة تعتني بالحكم على الحديث؛ لأنه الثمرة الأخيرة من العزو ودراسة الإسناد .
لكن قد يقوم المخرّج بتخريج الحديث ولا يحكم عليه بحكمٍ ما.
وهذا يحصل حتى في كتب التخريج المشهورة ، مثل: «التلخيص الحبير» لابن حجر، و «نصب الراية» للزيلعي .
ويكثر عند ابن كثير في كتابه: «تحفة الطالب في تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب» ،
وعند السيوطي في كتابه: «تخريج أحاديث الشفا»،
فهؤلاء يكتفون بالعزو فقط ، ولا يحكمون على الحديث غالبًا .
وعلى ذلك فإن الحكم على الحديث ليس شرطًا في التخريج.
ثانيا : أهميته وفائدته ووجه الحاجة إليه
- علم التخريج من أهم ما يجب على كل مشتغل بالعلوم الشرعية أن يعرفه ، ويتعلم قواعده وطرقه.
2- بواسطته يهتدي الشخص إلى مواضع الحديث في مصادره الأصلية الأولى التي صنفها الأئمة.
3- لا يسوغ لطالب العلم أن يستشهد بأي حديث أو يرويه إلا بعد معرفة من رواه من العلماء المصنفين في كتابه مسندًا.
4- تمييز صحيح السنّة من سقيمها .
5- معرفة الأحاديث التي يُعمل بها ، والتي لا يُعمل بها
fajr.a

